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 الأولى    الدورة  
 ٢٠٠٦ديسمبر      / كانون الأول       ١٤-١٠عمان،      
 * المؤقتالأعمال من جدول ٤ البند

     النظر في مسألة رشو موظفي المنظمات الدولية العمومية
   مسألة رشو موظفي المنظمات الدولية العمومية         

   **مذكّرة من الأمانة 
  مقدمة -أولا  

، ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين الأول٣١ المـؤرخ  ٥٨/٤رها اعـتمدت الجمعـية العامـة، في قـرا       -١
 من  ٦٨ من المادة    ١ووفقا للفقرة   ). ٥٨/٤مرفق القرار   (اتفاقـية الأمـم المـتحدة لمكافحـة الفساد          

 .٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول١٤الاتفاقية، بدأ نفاذ الاتفاقية في 

راف في اتفاقــية  إلى مؤتمــر الــدول الأط ــ٥٨/٤وقــد طلبــت الجمعــية العامــة في قــرارها   -٢
الأمـــم المـــتحدة لمكافحـــة الفســـاد أن يعـــالج مســـألة تجـــريم رشـــو موظفـــي المـــنظمات الدولـــية  
ــائل     ــعا في الحســـبان مسـ ــلة، واضـ ــيها الأمـــم المـــتحدة، والمســـائل ذات الصـ ــا فـ العمومـــيين، بمـ
الامتـيازات والحصانات وكذلك مسألة الولاية القضائية ودور المنظمات الدولية، وذلك بسبل            

 .ا تقديم توصيات بشأن الإجراء المناسب في هذا الصددمنه
  

______________ 
 * CAC/COSP/2006/1. 
 .تأخر تقديم هذه الوثيقة لضرورة تضمينها آخر التطورات ولأخذ المشاورات غير الرسمية بعين الاعتبار  ** 
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  الخلفية  -ثانيا  
عولجــت مســألة تجــريم رشــو الموظــف العمومــي الأجــنبي طــوال المــداولات الــتي جــرت  -٣

وقـد كانت المادة  .  مـن الاتفاقـية المعـتمدة   ١٦بشـأن مشـروع نـص المـادة الـتي أصـبحت المـادة               
ــية  ــترحة الأولـ ــادة (المقـ ــر المـ ــيقة   م١٩انظـ ــواردة في الوثـ ــررا الـ قـــد ) A/AC.261/3 (Part II)كـ

ــتها         ــتي قدم ــتراحات المدمجــة ال ــنها تجســيد الاق ــنص قُصــد م ــة خــيارات بشــأن ال تضــمنت أربع
الحكومـات أثـناء الاجـتماع التحضـيري غـير الـرسمي للجـنة المخصصـة للـتفاوض بشـأن اتفاقية                     

 .٢٠٠١ديسمبر /كانون الأول ٧ إلى ٤لمكافحة الفساد الذي عقد في بوينس آيرس من 

ومـنذ القـراءة الأولى لمشـروع الـنص في الـدورة الأولى للجـنة المخصصـة، الـتي عقدت                     -٤
، استرعت عدة وفود الانتباه ٢٠٠٢فـبراير  / شـباط ١يـناير إلى   / كـانون الـثاني    ٢١في فييـنا مـن      

قة بالولاية القضائية إلى أن صـيغة المـادة يمكن أن تسبب صعوبات محتملة بالنسبة للمسائل المتعل      
. ويمكـن أن تـتعارض مـع الصـكوك القانونـية الدولية القائمة التي تحكم الامتيازات والحصانات                

وأعربـت بعـض الوفـود عـن قلقهـا مـن أن ثلاثـة مـن الخـيارات الأربعـة المقـترحة، حسـبما هي                          
ــا تســمح بالاختصــاص القضــائي خــارج الولا       ــر عــلى أ فسفهــم أو تصــاغة، يمكــن أن تــة م ي

وعـلى العكـس مـن ذلـك، ذكـر عـدد مـن الوفود أن مسألة الامتيازات والحصانات                   . الإقليمـية 
 .رضة للإسقاط في الظروف المناسبةب عليها لأا عينبغي أن تسبب مشاكل لا يمكن التغلّ لا

 ١١سبتمبر إلى   / أيلول ٣٠وفي الـدورة الثالـثة للجنة المخصصة، التي عقدت في فيينا من              -٥
، نقّـح نـص تلـك المـادة على أساس التعديلات التي اقترحتها وفود     ٢٠٠٢أكـتوبر  /ن الأول تشـري 

وقـــد لخّـــص نائـــب الرئـــيس  ). A/AC.261/L.137 وA/AC.261/L.135انظـــر الوثيقـــتين (عديـــدة 
. A/AC.261/3/Rev.2التعلـيقات الـتي أُبديـت أثـناء اسـتعراض الـنص المـنقّح وأُدرجـت في الوثــيقة         

 مكررا المنقّحة يحتمل أن     ١٩ت بعـض الوفـود عـن شـواغل مؤداها أن المادة             ومـرة أخـرى، أعرب ـ    
وأعربت بعض الوفود عن    . توسع الولاية القضائية بحيث تتجاوز تلك المستندة إلى مبدأ الإقليمية         

رأي مفـاده أن المـادة قـد لا تكـون ضـرورية لأن السـلوك الذي قُصد أن تشمله يمكن أن يعاقَب                       
ــادة  ــيه بموجــب الم ــتعلقة برشــو الموظفــين العمومــيين     ١٩ عل ــية والم  المقــترحة مــن مشــروع الاتفاق

 .الوطنيين

مارس / آذار٢١ إلى ١٠وفي الـدورة الخامسـة للجنة المخصصة، التي عقدت في فيينا من      -٦
وقُدمت صيغة منقّحة جديدة للفقرة     . ، سـاق أحـد الوفـود حجة لتأييد صيغة غير إلزامية           ٢٠٠٣

مكررا تناولت رشو الموظفين العموميين الأجانب أو موظفي المنظمات الدولية    ١٩ مـن المـادة      ١
 . مكررا١٩وفي الدورة نفسها، وافقت اللجنة المخصصة بصورة مؤقّتة على المادة . العمومية
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 سبتمبر إلى / أيلول٢٩وفي الـدورة السـابعة للجـنة المخصصـة، الـتي عقـدت في فييـنا مـن               -٧
، نظـرت اللجنة المخصصة في الحكم ووضعته في صيغته النهائية           ٢٠٠٣ أكـتوبر / تشـرين الأول   ١

 من نص الاتفاقية المعتمدة كما وافقت على سلسلة من ١٦وأُعـيد ترقـيمه وأصـبح بالـتالي المـادة         
الملاحظــات التوضــيحية لإدراجهــا في الأعمــال التحضــيرية للمفاوضــات المــتعلقة باتفاقــية الأمــم    

واتفـق على أن تبين الأعمال التحضيرية أنه لم يقصد أن تؤثّر المادة في    . المـتحدة لمكافحـة الفسـاد     
أي حصـانات قـد يتمـتع ا الموظفون العموميون الأجانب أو موظفو المنظمات الدولية العمومية        

ولاحظـت الـدول الأطـراف أهمـية الحصـانات في ذلـك السياق وشجعت               . وفقـا للقـانون الـدولي     
وإضافة إلى ذلك،   . مـية على إسقاط تلك الحصانات في الحالات المناسبة        المـنظمات الدولـية العمو    

رأت الوفـود المفاوضـة أن مـن الأهمـية بمكـان أن أي دولـة طـرف لم تقـم بـتجريم ذلـك الفعل أن            
تقـوم، بقـدر ما تسمح به قوانينها، بتقديم المساعدة والتعاون فيما يتعلق بالتحقيق في ذلك الفعل                 

ــية وأن تتجنــب، عــلى الأقــل،    وملاحقــته قضــائيا مــن ج  ــة طــرف جرمــته وفقــا للاتفاق انــب دول
السـماح للعقـبات التقنـية، مـثل انعدام ازدواجية التجريم، أن تحول دون تبادل المعلومات اللازمة                 

وعلاوة على ذلك، ستبين الأعمال التحضيرية أن الفقرة      . لـتقديم الموظفـين الفاسـدين إلى العدالـة        
 لا تقتضي ٢ول الأطراف رشو الموظفين العموميين الأجانب وأن الفقرة  تقتضـي أن تجـرم الـد    ١

إلا أن تــنظر الــدول الأطــراف في تجــريم الــتماس الموظفــين الأجانــب للرشــاوى أو قــبولها في تلــك 
وليس السبب في ذلك هو أن أي وفد يتغاضى عن التماس أو قبول تلك الرشاوى أو  . الظـروف 

والواقـع أن الفـرق في درجـة الالتزام بين الفقرتين يعود إلى أن           . لديـه الاسـتعداد للتسـامح بشـأا       
 التي تقتضي أن تجرم الدول ١٩ مشمول فعلا في المادة ٢السـلوك الأساسـي الذي تتناولـه الفقرة      

 .الأطراف التماس موظفيها للرشاوى وقبولهم لها
 

  طريق التقدم المقترح   -ثالثا  
مــع مكتــب الشــؤون القانونــية، اقترحــت الأمانــة أن بعــد التشــاور بشــأن هــذه المســألة  -٨

تؤجـل مناقشـة هـذا البـند إلى الـدورة الثانية لمؤتمر الدول الأطراف بغية إتاحة الفرصة للتحضير             
 .الأفضل للمسائل ذات الصلة وللوثائق الموضوعية

أن وفي ذلـك السـياق، ربمـا يـود مؤتمـر الدول الأطراف أن ينظر في الطلب إلى الأمانة                     -٩
تسـتخدم فـترة ما بين الدورتين لتعقد، بالاشتراك مع مكتب الشؤون القانونية، اجتماعا لفريق               
عـامل مفـتوح العضوية يمكن أن تشارك فيه جميع المنظمات المهتمة لمناقشة هذه المسألة وإعداد                
ــائق الموضــوعية، مــع التركــيز خصوصــا عــلى مســائل الامتــيازات والحصــانات والولايــة          الوث

 .ية ودور المنظمات الدوليةالقضائ
 


